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211502 ‐ لماذا كان إعفاء اللحية واجبا وصبغها مندوبا رغم أنهما وردا بصيغة الأمر؟

السؤال

ثم نجد النب ، ( فار ، حفوا الشوارب وأعفوا اللحخالفوا ال ) : ه عليه وسلمال صل بحديث النب تُعتبر اللحية واجبة ، عملا

صل اله عليه وسلم ف حديث صبغ الشعر يقول : ( اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ). ويؤخذ الأمر ف هذا

الحديث عل الندب ، مع أن الأمر ف كلا الحديثين متشابه . فلماذا جعلناه واجباً ف حديث اللحية ، ومندوباً ف حديث

الصبغ ، فهذه مسألة يثيرها من يقول بعدم وجوب إعفاء اللحية ، فأرجوا منم التوضيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عنه ، أن النبال هريرة رض حديث أب هناك فروق ظاهرة بين الأمر بإعفاء اللحية ، والأمر بخضاب الشيب الوارد ف

صل اله عليه وسلم قال : ( انَّ اليهود والنَّصارى لا يصبغُونَ ، فَخَالفُوهم ) رواه البخاري (3462) ، ومسلم (2103)، يمن أن

نجمل ذلك ف ثلاثة أمور :

أولا :

الأمر بإعفاء اللحية لم ترد فيه قرينة تصرفه عن الوجوب إل الندب ، فلم يرد ما يدل عل أن النب صل اله عليه وسلم أراد

من أمره بإعفاء اللحية الندب والاستحباب .

أما الأمر بخضاب الشيب فقد صح أن النب صل اله عليه وسلم كان ف غالب أحواله بغير خضاب ، رغم وجود شعرات

بيضاء يسيرات ف رأسه ولحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام .

عن ابِ جحيفَةَ، قَال: " رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ابيض قَدْ شَاب كانَ الْحسن بن عل يشْبِهه " رواه البخاري

(3544) ، ومسلم (2343) واللفظ له .

فو هنْفَقَتع ف اضيانَ الْبا كنَّما ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بخْتَضي ه عنه قال : " َلَمال وعن أنس بن مالك رض

الصدْغَين وف الراسِ نَبذٌ " رواه مسلم (2341) .

يقول الشيخ ابن باز رحمه اله – رادا عل كاتب يستدل عل عدم وجوب إعفاء اللحية بعدم وجوب صبغ الشيب ‐:

" جوابه أن يقال : إن الأصل وجوب الامتثال ، ومخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشيب ، ولنه تُرك ذلك لما ورد من

الأحاديث الدالة عل أن الأمر بتغيير الشيب للندب لا للوجوب ، وبذلك لا يبق له ولا لغيره من القائلين بعدم اقتضاء الأمر

الأدلة الشرعية ما يدل عل الحديثين المذكورين ؛ لأن محل البحث هو الأمر المجرد ، أما الأمر الذي ورد ف الوجوب حجة ف
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أنه قد أريد به الندب لا الوجوب ، فليس محل البحث عند الجميع " .

انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (25/340) .

ثانيا :

إعفاء اللحية ف قول جمهور الفقهاء من الواجبات ، بل نقل ابن حزم الإجماع عل حرمة حلقها ، وإن كان ف إثبات هذا

الإجماع مقال ، فقد خالف بعض فقهاء الشافعية ، وآخرون ف ذلك ، ولن المقصود هو بيان الفرق بين إعفاء اللحية ، وهذا

حمها ، وبين صبغ الشيب الذي نقل الإمام الطبري رحمه اله الإجماع عل عدم وجوبه ، فقال رحمه اله : " [لا] أرى تارك

تغييره ‐ وإن كان جميع ما ف رأسه ولحيته من الشعر قد ابيض ‐ آثما بترك تغييره ، إذ كان الأمر من رسول اله صل اله

عليه وسلم بتغيير ذلك ندبا لا فرضا ، وإرشادا لا إيجابا ... لإجماع سلف الأمة وخلفها عل ذلك ... سئل سفيان عن رجل

يشيب نصف شعره أو أكثر أو أقل ، مت يستحب له أن يغيره ؟ وهل ف ذلك وقت ؟ قال : أي ذلك فعل فحسن ، وليس لذلك

ه هذا الإجماع عن الطبري فرضا (ص/518) ، وقد نقل الإمام النووي رحمه ال من " تهذيب الآثار " تحقيق عل وقت " انته

كتابه " شرح مسلم " (14/80) مقرا له وساكتا عليه .

ثالثا :

بن أب بياضه من غير صبغ ولا خضاب ، منهم عمر بن الخطاب وعل رام ترك الشيب علثبت عن كثير من الصحابة ال

طالب رض اله عنهما ، كما روى ذلك الطبري ف المرجع السابق ، أما إعفاء اللحية فلم يثبت عن أحد من الصحابة الرام

أنه كان يحلقها .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ‐ ف حديث ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه )‐: " هذا الأمر للاستحباب ،

وظاهره أنه للوجوب لأن الأصل ف مخالفة اليهود الوجوب ، ولن نظرا إل أن بعض الصحابة ‐ رض اله عنهم ‐ من

كبرائهم‐ كانوا لا يخضبون ، واشتهر ذلك بينهم ولم ينر ، يدل عل أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب " .

انته " شرح كتاب اللباس من صحيح البخاري " ( نقلا عن ملتق أهل الحديث).

والخلاصة : أنه لا مقارنة بين وجوب إعفاء اللحية ، واستحباب تغيير الشيب بالخضاب ، ولا يجوز أن يجعل أحد الحمين

حما عل الآخر ، فلل منهما سببه وتعليله ، حت وإن اشتركا ف صيغة من صيغ الأمر ، أو علة من علله .

رابعا :

ثم إن الأحاديث الصحيحة الواردة ف الحث عل إعفاء اللحية آكد وأكثر من تلك الواردة بالأمر بصبغ الشيب ، فقد سماها

النب صل اله عليه وسلم من سنن الفطرة ، وأخبر أن اله عز وجل أمره بإعفاء اللحية ، مستنرا عل من رآه يحلقها ، كما

روى الطبري بإسناده ف " تاريخه " (2/655) عن رسول كسرى إل النب صل اله عليه وسلم ، قال : " دخلا عل رسول اله

صل اله عليه وسلم وقَدْ حلَقَا لحاهما ، واعفَيا شَوارِبهما ، فَرِه النَّظَر إليهما ، ثم اقْبل علَيهِما فَقَال : ( ويلَما ! من امركما

. " (" ِشَارِب ِقَصو تيحل فَاءعبِا نرمقَدْ ا ِبر نَل ) : هرسول ال ى‐ فَقَالرسانِ كينعنَا ‐ يبذَا رنَا بِهرمذَا ؟ ) ، قَالا : ابِه

وحسنه الألبان ف تخريجه أحاديث " فقه السيرة " للغزال (ص/360) .

أما صبغ الشيب فعل العس ، اختلفت فيه الأحاديث ، فوردت فيها الروايات الت تنه عن صبغه ، وتأمر بتركه عل حاله ،
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ف أسانيدها ضعف ، ولن كثيرا من العلماء تحدثوا ف فقهها والتوفيق بينها وبين الأحاديث الصحيحة الواردة ف الأمر

بالصبغ .

والحاصل : أن الأسباب الأربعة الآنفة الذكر ، كلها فوارق مهمة ، تدفع الفقيه إل التفريق بين المسألتين ، وعدم التزام القول

بحم واحد للحية وصبغ الشيب ، إما الوجوب وإما الندب ، بل تعف اللحية وجوبا عل اختلاف بين العلماء ، ويصبغ من

شاء شيبه ، استحبابا وندبا ، ولا يجب عليه ذلك .

وللتوسع يرج النظر ف الفتوى رقم : (185777) .

واله أعلم .
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